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بدفاع :ـ السيد /                                                مدعى 
ضـــــــــد

1ـ السيد /                                                    مدعى عليهم 
يلتمس الدفاع اصليا : ـ 

قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانونى وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من اثار على الزام الجهه الاداريه المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0

وجيز الوقائع 

الدفاع : ،ـ 

باستعراض صحيفة دعوى المدعى نجد ومن الوهلنى الاولى اقرار المدعى بانه فؤجى بصدور الحكم رقم  

لسنه 2001 مدنى                 وهو الصادر ضد بتاريخ   /    /2001 بالزام بسداد مبلغ                

        جنيه وهو قيمه السند المستحق السداد فى /      /2001 فضلا عن المصروفات ومقابل اتعاب المحاه والفوائد بواقع 5% سنويا عن السند 0

وبعض الطرف عما اشراف اليه المدعى من كون الدين الصادر به الحكم رقم         لسنه  

مدنى قد تم التخالص عنه الى المرحوم /نجل المدعى عليه الاول 0

حيث انه لما كان حريصا بالمدعى اثاره تلك المساله رغم عدم جدواها وازاء حق البنك الثابت بالسند الاذتى لتظيهرة الى البنك تظهير تامينا للرهن وللضمانات وكونه يتولد عنه اثرا فى العلاقه بين المظهر اليه والمحرر له ويعتبر فى ذلك الصدور فى حكم حكم التظهير التام النافل للملكيه فضلا عن انطبلق قاعده التظهير من الدفوع ومنها الدفع بالتخالص نقول انه كان اجدى بالمدعى اثاره تلك المساله امام محكمه            التى تنازالت نفس الموضوع بالتظهر والبحث وصدور حكمها المذكور بتقرير حق البنك 0

او انه كان على المدعى ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون وهو الطعن على الحكم المنوة عنه بالاستئناف حيث انع يعاد طرح الموضوع من حديد تحقيقا لطلبات الخصوم0

اما يسلك المدعى ذلك الطريق الطعن بالاستئناف وفوت موعده المحدد قانونا ثم اثر سلوك سبيل تلك الدعوى تهربا من الحكم القانونى فى الاستئناف الذى قد يقيام بعد الميعاد وهو مالم يقعله المدعى اذا انه لم يقرر بالاستئناف فى او بعد الميعاد وفق المستند الاول من الحافظه المقدم بجلسه اليوم ثم قيامه برفع تلك الدعوى ومها وراد طرح ذات الموضوع بكافه جوانبه من جديد امام المحكمه الموفرة وطالبا الحكم ببراءه ذمته عن سند اذنى سبق وان الزامته محكمه المحله الكبرى فى حكمها المشار اليه بقيمته وكان بمكنته الدفع بالتخالص امامها او امام ثان درجه 000

فان ذلك من شانه ان يوجد نوعا من التعارض بين الاحكام عن ذات الموضوع بما ثبتا فى مع مبداء حجته الاحكام وهو المبداء المسلم به قضاء او فقها وتشريعا حيث انه بفوات مواعيد الطعن في الاحكام دون الطعن عليها فان الحكم يحجوز الطعن الامر المقتضى بما يمتنع معه اثاره ذات الموضوع امام القضاء من جديد0

بناء عليه

 يلتمس المدعى عليه الثانى الحكم بما هو ان 

اولا : ـ بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها بالدعوى رقم       لسنه         مدنى المحلة الكبرى بجلسه       /       /2001 والتى تناولت ذات الموضوع والمقدم بشانها شهاده بعدم حصول استئناف في الميعاد وصورة هذا الحكم0

ثانيا :ـ رفض الدعوى موضعا لعدم صحته0

ثالثا : ـ الزام المدعى بالمصروفات واتعاب المحاماه 00
ولله ولى التوفيق
وكيل المتهم 

(                    )

المحامى 



مذكره فى الدعوى رقم        لسنة2001 م براءه ذمه مركز المحله والمحدد لنظرهاجلسة   /    /2001  





بسم الله الر حمن الرحيم                  





البسيونى محمود أبو عبدة


المحامى


بالأستئناف العالى ومجلس الدوله


15 شارع الحنفى  بالمحله الكبرى


ت:- 2228376  محمول 0105141495
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